بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تسجيل وثيقة وقفية خاصة بمؤسسة صندوق الزكاة في صيدا والجوار.

بتاريخه حضر الى هذه المحكمة سماحة الشيخ محمد سليم جلال الدين وصرح قائلاً:

بما انني أنشأت مؤسسة تقوم بجمع اموال الزكاة والصدقات لصالح الفقراء والمحتاجين وقد أوكلت امر القيام بمهامها باشرافي الى هيئتين: الاولى: المجلس الاداري التنفيذي، يقوم بالاعمال التنفيذية من ادارة وجباية وصرف وفق الاسس الشرعية، وقوامه سبعة اعضاء. 

1- والثانية: هيئة التخطيط والمراقبة، وقوامها ما بين 20 و24 عضواً، يقومون بالاشراف والتخطيط والمراقبة وإقرار الموازنة وقطع الحساب000

وذلك في مقرها الكائن في العقار رقم 654 وسطاني الجاري عقده مع المالك دائرة الاوقاف الاسلامية في صيدا بتاريخ 1/7/2000 والمؤجر من قبل هذه المؤسسة بموجب عقد ايجار موقع من المالك والمستأجر باسم المؤسسة: صندوق الزكاة في صيدا والجوار، بمبلغ سنوي قيمته سبعة ملايين ليرة لبنانية.

وبما ان المادة 4 من قانون الوقف تنص على ان القواعد المتعلقة بإنشاء الاوقاف الخيرية وصحتها وغايتها وقسمتها وتأجيرها واستبدالها محددة في أحكام القوانين والقرارات الخاصة بها.

وبما ان الراجح من مذهب ابي حنيفة قد اجاز وقف العقار والمنقول اذا كان صالحاً للتأبيد في مقاصده ومراميه واقرَّ به الولي.

وبما ان المؤسسة (صندوق الزكاة في صيدا والجوار) من الوجهة القانونية مما يجري التعامل بها كقيمة معنوية يعتمد على وسائل وجودها المادية.

وبما ان المؤسسة في اهدافها المحددة بالنظام المذكور ادناه هي جهة بر لا تنقطع وهي صدقة جارية كنظام يسعى لجمع الصدقات من اصحابها ويصرفها لحساب فريضة الزكاة في اموالهم وفي مصارف الزكاة الشرعية طبقاً لنظام المؤسسة.

 لذلك وقفت لله تعالى المؤسسة موضوع هذا الوقف وفقاً للنظام التالي:

2- يقوم الواقف الشيخ محمد سليم جلال الدين بالمسؤولية على الوقف ويؤلف لذلك لجنة برئاسته واشرافه مؤلفة من السادة: (الواقف الشيخ محمد سليم جلال الدين، الحاج يوسف محمود البساط، الشيخ سليم أنيس سوسان، الشيخ الدكتور حسين محمد الملاح، المهندس محمد راجي حسن البساط، الاستاذ خليل احمد الصاوي زنتوت، الحاج احمد محمد نسب، الدكتور هشام محمد دلاعة، ، الاستاذ رمزي رجب الجبيلي والدكتور رفيق احمد الشماع).

وله حق اضافة اسماء على اللجنة المذكورة ساعة يشاء او إعفاء عضو من اعضائها او تسمية عضو جديد حين تدعو الحاجة. 

مدقق الحسابات: الخبير المحلف الاستاذ مصطفى عز الدين الزين.
2- يتولى ادارة الوقف في حال شغور مركز الواقف لاي سبب من الاسباب اعضاء اللجنة المعينة بعد شغور مركز الواقف من ينتخبه اعضاء اللجنة المعينة بموجب هذا النظام او من يعينه الواقف قبل شغور مركزه وله كامل الصلاحيات التي يتولاها الواقف عدا صلاحية الإعفاء من العضوية حيث يتولاها اعضاء اللجنة مجتمعين في حال ما اذا تصرف العضو تصرفاً يخرج عن اهداف المؤسسة.
3- يتم وضع نظام يحدد كيفية تولي المهام ومهمات جمع اموال الزكاة وايداعها المصارف والصرف على وجوه مصارف الزكاة بكافة انواعها طبق الاحكام الشرعية.

4- تعتبر جميع الهبات من عقارات واموال منقولة او غير منقولة والتي تقدم لدعم رأسمال المؤسسة بناءً لشروط الواهبين خارج مصارف الزكاة وبالتالي ترصد لدعم المؤسسة وتوسيع امكانياتها في خدمة المودعين لديها زكاتهم وصدقاتهم وتوكيل المؤسسة في انفاقها في مصارف الزكاة وهذه الاموال المنقولة وغير المنقولة يصرف ريعها في مختلف مقاصد الخير، لذلك توضع للمؤسسة نظام محاسبي يحدد فيه ما يعتبر ملكاً للمؤسسة من اموال منقولة وغير منقولة وما يعتبر ايداعاً من قبل المتصدق وتوكيلاً وتفويضاً للمؤسسة بانفاقها في مصارف الزكاة. وهي بكل حال ليست من اموال المؤسسة.

5- ان موجودات الوقف كمؤسسة هي ذمة المؤسسة المالية بما لها من حقوق وعليها من موجبات اما الاموال التي يتم جمعها من الزكاة لانفاقها في مصارفها بالوكالة والتفويض من قبل المكلف بالفريضة فهي تخرج عن ذمة المؤسسة المالية وعناصر الوقف المادية والمعنوية وبما ان هذه البنود هي جزء من شروط الواقف لا يجوز تبديلها ولا تحويرها طيلة حياة الواقف والى ان يقضي الله امراً كان مفعولاً.

لذلك اطلب تسجيل هذه الوقفية في سجل المحكمة الشرعية ليصار للعمل بها وفقاً لشروطها.
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